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 ملخّص التقریر أولاً: 

الأمم المتحدة  یةومكتب مفوض في البعثةأعدت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (یونامي) من خلال مكتب حقوق الإنسان 

المساءلة عن  :2016-2015حالات الاختفاء القسري من محافظة الأنبار  ( لحقوق الإنسان ھذا التقریر الخاص ةالسامی
التقریر الأول الذي أعدتھ بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق / مفوضیة الأمم المتحدة ، وھو )الضحایا وحق معرفة الحقیقة

السامیة لحقوق الإنسان بشأن حالات الاختفاء القسري التي یزُعم أنّ قوات موالیة للحكومة ارتكبتھا أثناء القتال وعملیات 

لة الإسلامیة في العراق والشام (داعش) أو أنصارھا التطھیر اللاحقة التي استھدفت مقاتلین ینتمون إلى ما یسمى الدو

العامل  الأمم المتحدة مع فریق عملھامساعدة الحكومة في على نحو یتیح عد ھذا التقریر أالمزعومین. وقد 

وعلى وجھ  2ولجنة الأمم المتحدة المعنیة بحالات الاختفاء القسري، 1أو غیر الطوعي الاختفاء القسري بحالات المعني

والتنفیذ الكامل للاتفاقیة الدولیة  3 2015تشرین الأول  13تنفیذ الملاحظات الختامیة التي أصدرتھا اللجنة بتاریخ الخصوص ل

التقریر إلى الحكومة العراقیة واللجنة المعنیة بحالات الاختفاء القسري  . وقدُم4 لحمایة جمیع الأشخاص من الاختفاء القسري

 .2020 شھر أیلول من عامالتي ستعُقد في قبل جلستھا التاسعة عشرة 

عملیات عسكریة  5بما في ذلك قوات الحشد الشعبي ، نفذت قوات الأمن العراقیة،2017عام الى  2015 عام من المدةخلال 

 2014.  ومنذ عام 6 لاستعادة أجزاء من محافظة الأنبار من قبضة داعش وبدعم من قوات التحالف الدولي لدحر داعش

لانتھاكات فظیعة لحقوق  ة التنظیملسیطرداعش الأنبار إلى حملة إرھاب، وتعرض الأشخاص الخاضعین  تنظیم أخضع

ً  الإنسان، بما في ذلك عملیات القتل الجماعي، والإعدام بإجراءات موجزة، والاسترقاق الجنسي. لا ینتقص ھذا التقریر  مطلقا

ً  ویعترف ،الاراضي العراقیة علىنجاح في ھزیمة داعش الالذین حققوا أولئك من شجاعة  بجھود الحكومة لضمان  تماما

 المساءلة عن الفظائع التي أرتكبھا تنظیم داعش ضد الشعب العراقي.

بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق / مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان،  وعلى إثر الاستفسارات التي قامت بھا

أخضعت ، 2016و 2015أنّھ خلال العملیات العسكریة التي جرت في محافظة الأنبار عامي  ،لأسبابٍ معقولة ،ا تعتقدفإنھ

للاختفاء القسري وما یتصل بذلك من  ،من العرب السنةأغلبھم  ،وصبي رجل 1000القوات الموالیة للحكومة ما لا یقل عن 

 والاحتجاز المھینةأو اللاإنسانیة أو و العقوبة القاسیة أوالمعاملة  والتعذیب انتھاكات، بما في ذلك الإعدام خارج نطاق القضاء

 غیر القانوني. یستند ھذا الاستنتاج إلى النتائج التي توصلت إلیھا بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والاعتقالالتعسفي 

ومجلس  العلیا لحقوق الإنسانالعراقیة والتي تم النظر فیھا إلى جانب المعلومات التي حصلت علیھا المفوضیة  بنفسھا،

                                                           
تألف من خمسة أعضاء یعملون كخبراء بصفتھم الفردیة، ی. و1980شباط  29) الصادر عن لجنة حقوق الإنسان في 36-(د 20تشكل فریق العمل بموجب القرار  1

، اجتمع الفریق العامل في جلسة خاصة واختتم 2020التي عقدت في أیار  121لدراسة المسائل المتصلة بحالات الاختفاء القسري أو غیر الطوعي. وخلال الجلسة 
 الرابطي ذلك العراق. انظر البیان الصحفي للمفوضیة على بلداً، بما ف 25حالة اختفاء قسري أو غیر طوعي تتعلق بـ  525استعراض 

 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25897&LangID=E 
 ستنظر القسري. الاختفاء من الأشخاص جمیع لحمایة للاتفاقیة الدولیة الأطراف الدول تنفیذ ترصد مستقلین خبراء ھیئة ھي القسري الاختفاء بحالات المعنیة اللجنة 2

 اللجنة باستعراض المتعلقة الوثائق. 2020 أیلول 25 إلى 7 من الفترة في ستعقد التي عشرة التاسعة دورتھا في العراق في القسري الاختفاء بحالات المعنیة اللجنة
 الرابط على متاحة للعراق

ssionID=2420&Lang=enhttps://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Session Details1.aspx?Se 
،  CED/C/IRQ/CO/1) من الاتفاقیة ، اللجنة المعنیة بحالات الاختفاء القسري،1( 29التقریر المقدم من العراق بموجب المادة  حول انظر الملاحظات الختامیة 3

 . متاح على الرابط:2015تشرین الاول  15
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CED/C/IRQ/CO/1&Lang=En 

 .2010تشرین الثاني  23دولیة لحمایة جمیع الأشخاص من الاختفاء القسري في انضم العراق إلى الاتفاقیة ال 4
للدفاع عن  مل السلاحاستجابةً لدعوة آیة الله السیستاني إلى ح 2014حزیران 10قوات الحشد الشعبي تشكلت من الجماعات المسلحة الموجودة والجدیدة اعتباراً من  5

وترتبط مكتب رئیس الوزراء أول مجموعة من الأوامر الإداریة التي أنشأت ھیئة الحشد الشعبي وكذلك وسائل الدعم  قر، ا 2014حزیران  18العراق ضد داعش. في 
، ویؤكد خضوعھا المباشر 2016تشرین الثاني  26بشأن الحشد الشعبي في  40رئیس الوزراء بصفتھ القائد العام لجمیع القوات المسلحة العراقیة. صدر القانون رقم ب

 . یس الوزراء ، خارج وزارة الداخلیة أو وزارة الدفاعلرئ
 لتفاصیل أكثر. 1-5أنظر الفقرة   6

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25897&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25897&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25897&LangID=E
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Session%20Details1.aspx?SessionID=2420&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CED/C/IRQ/CO/1&Lang=En
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المفقودین من  بشأنالتي شكلتھا الحكومة  2016النتائج التي توصلت إلیھا لجنة التحقیق لعام بالإضافة إلى محافظة الأنبار، 

شخص  775 أسماءفي ھذه اللجنة  نظرت .2016حزیران  10إلىأیار  26 من خلال المدةالسِجَر والصقلاویة منطقتي 

ً  673وخلصت إلى أن  ،مختفٍ   المناطق الخاضعة لسیطرة القوات الموالیة للحكومة في قضاء الفلوجة فيفقدوا  منھم شخصا

بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق / مفوضیة رسلت أ ،2016تموز  4. وفي 2016حزیران  10أیار و 26 بین المدةخلال 

من (شخصاً  643خارجیة العراقیة للاستفسار عن مزاعم اختفاء الرسالة الى وزارة  المتحدة السامیة لحقوق الإنسانالأمم 

 5. وبتاریخ 2016 حزیران 5إلى  1من  المدةخلال  )الفلوجة قضاء نازح من منطقة الصقلاویة في 1500أصل حوالي 

ً  873وزارة بأن الاقرت  2016أیلول  " مؤشرات أمنیة  علیھم شخصاً ممن 166في عداد المفقودین، بما في ذلك ھم  شخصا

 .7 بسبب تورطھم مع عصابات داعش الإرھابیة ''

علماً بالجھود التي تبذلھا الحكومة  بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق / مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسانوتحیط  

) ومشروع قانون حمایة 2018و 2016(في لجنتین لتقصي الحقائق  تشكیلمزاعم الاختفاء القسري، والتي تشمل:  للتعامل

ً على مجلس الوزراء وعملھا وتعاونھا مع لجنة الأمم المتحدة المعنیة  ،الأشخاص من الاختفاء القسري المعروض حالیا

. وعلى الرغم من أو غیر الطوعي الاختفاء القسري بحالات العامل المعني فریق الأمم المتحدةو تفاء القسريبحالات الاخ

أنھ تم إحراز تقدم  بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق / مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسانھذه الجھود، تلاحظ 

بمن ، الأشخاص رجال والفتیان المفقودین من محافظة الأنبار، ومحاسبةمحدود فیما یتعلق بتحدید مصیر وأماكن وجود ال

   .وجبر الضررمعرفة الحقیقة والعدالة عن حالات الاختفاء القسري، واحترام حق الضحایا في  القادة والمسؤولین الاخرین فیھم

 عنمزاعم ذات مصداقیة  لحقوق الإنسانبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق / مفوضیة الأمم المتحدة السامیة تلقت  كما

 ویركز، بما في ذلك: نینوى وكركوك ودیالى وصلاح الدین وبابل وبغداد.  8حالات اختفاء قسري من عدة محافظات أخرى

تتمیز على أجل تقدیم تفاصیل للظروف والحیثیات في محافظة واحدة من  ،الأنبار كدراسة حالةعلى محافظة ھذا التقریر 

 مزاعم الاختفاء القسري، كوسیلة لتحفیز الإجراءات التصحیحیة في جمیع أنحاء البلاد.لونطاق كبیرین  بحجمنحو خاص 

 قوي محليإنشاء إطار قانوني إلى الاعتراف بالضحایا وتعویضھم، و تشجیعإلى  تھدفیقدم التقریر توصیات مفصلة و

حالات الاختفاء كافة ضمان خضوع فضلاً عن  ت الإجرائیة،الامتثال والضمانا تحقیقإلى و ،للحمایة من الاختفاء القسري

 حیثما الجنائیة القضائیة الملاحقاتبما في ذلك  ،القسري في الأنبار والمحافظات الأخرى لتحقیقات شاملة تؤدي إلى المساءلة

 استدعى الامر ذلك.

  ثانیاً: الولایة 

عِدّ ھذا التقریر الخاص عملاً بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان والمساءلة. یفوّض قرار أ

"بتعزیز  بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق / مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان) 2020( 2522مجلس الأمن 

سیادة  توطیدالمساءلة وحمایة حقوق الإنسان، والإصلاح القضائي والقانوني، مع الاحترام الكامل لسیادة العراق، من أجل 

دعمھا للحكومة لتنفیذ التزاماتھا  المفوضیة /القانون وتحسین الإدارة في العراق [...]." وفي ھذا السیاق، تواصل البعثة

                                                           
  ).2016 أیلول 5( 3/872ت//12حقوق الانسان،  ائرةوزارة الخارجیة، د 7
  .لكل منھا مجلس محافظة منتخب محافظة 19العراق حالیا من  تكونی 8
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والدولي. والتقریر ھو جزء من المشاركة المستمرة بین الحكومة والأمم المتحدة بشأن  المحليبموجب قانون حقوق الإنسان 

 مسألة الاختفاء القسري.

 ثالثاً: المنھجیة  

 2015قوات موالیة للحكومة في محافظة الأنبار في عامي  على أیدياستجابة للتقاریر المتعلقة بحالات الاختفاء القسري 

ھذه المزاعم بھدف تقدیم  مم المتحدة لمساعدة العراق / مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسانبعثة الأ، تابعت 2016و

فیما التزامات الدولة بشأن حقوق الإنسان  یخصمعلومات دقیقة إلى الحكومة العراقیة وكذلك توصیات قائمة على أدلة فیما 

  .حالات الاختفاء القسريب یتعلق

الاختفاء وممثلي الحكومة حالات تستند المعلومات الواردة في التقریر إلى مقابلات ھاتفیة ومقابلات مباشرة مع أسر ضحایا 

 الأطراف ذوي العلاقة الذین تمت مقابلتھمالمجتمع المحلي والمنظمات غیر الحكومیة والمجتمع المدني وغیرھم من  وزعماء

 .2020و 2015 عامي بین خلال زیارات إلى الأنبار وفي بغداد

 45 بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق / مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان، أجرت 2016و 2015في عامي 

لاختفاء امع أفراد أسر ضحایا  مقابلات مقابلة خلال زیارات لمخیمات النازحین في محافظتي الأنبار وبغداد، بما في ذلك

. واستكملت ھذه المقابلات بمقابلات المزعومین سوء المعاملةأو والاحتجاز التعسفي والتعذیب  العشوائيوالاعتقال  القسري

بعثة الأمم في المؤھلون حقوق الإنسان  موظفوالمقابلات  كافة أجرى. و2020إلى عام  2016ھاتفیة للمتابعة أجریت من عام 

. رصد موحدة بشأن حقوق الإنسان باتباع منھجیة ، السامیة لحقوق الإنسانالمتحدة لمساعدة العراق / مفوضیة الأمم المتحدة 

  .الروایاتواتساق  المقدمة المصداقیة والموثوقیة بناءً على مستوى التفاصیل للتحقق منتم تقییم المعلومات التي تم جمعھا و

 م المتحدة السامیة لحقوق الإنسانبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق / مفوضیة الأم، أجرت 2020و 2019وفي عامي 

المزید من المقابلات لجمع المعلومات في محافظة الأنبار مع أعضاء مجلس المحافظة والمفوضیة العلیا لحقوق الإنسان في 

 المفوضیة /والمنظمات غیر الحكومیة والمنظمات الإنسانیة. وعقدت البعثة قادة المجتمعوالعراق والشرطة والقضاة 

مؤسسة الشھداء (بما  ن منمجلس النواب، ومسؤولیفي ضافیة في بغداد مع وزارة العدل ووزارة الدفاع وأعضاء اجتماعات إ

لتحقیق ل 2018و 2016في اللتین شكلتھما الحكومة  اللجنتینفي ذلك دائرة المقابر الجماعیة)، ومسؤولین في المحاكم وكذلك 

 9.)46ولجنة الامر الدیواني  2016لجنة حزیران (الاختفاء  حالات في مزاعم

 

                                                           
 على تفاصیل بشأن اللجان  لاطلاعل،  عامل الحكومة مع الموضوعت : 5.7أنظر القسم  9
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 طار القانوني الإرابعاً: 

 القانون الدولي لحقوق الإنسان  1.4

ف تعرِّ و 2010.10تشرین الثاني  23انضمّ العراق إلى الاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع الأشخاص من الاختفاء القسري بتاریخ 

 :الاتفاقیة "الاختفاء القسري" بأنّھ

أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحریة على أیدي موظفي الدولة، أو أشخاص الاعتقال أو الاحتجاز "  
، ویعقبھ رفض الاعتراف بحرمان الشخص  بموافقتھا، أو الدولة من دعم أو بإذن یتصرفون الأشخاصأو مجموعات من 

 11" .مما یحرمھ من حمایة القانونمن حریتھ أو إخفاء مصیر الشخص المختفي أو مكان وجوده، 

الاختفاء حالات اتخاذ تدابیر للتحقیق مع المسؤولین عن  لالدوتحظر الاتفاقیة الاختفاء القسري دون استثناء وتوجب على 

واتخاذ  13وھذا یشمل الالتزام بسن قوانین محددة تحدد جریمة الاختفاء القسري 12ومعاقبتھم (أو تسلیمھم). ومقاضاتھمالقسري 

) من 3وبموجب المادة ( 14تحدید المسؤولیة.لمناسبة من خلال طرق  عن ذلكورؤساءھم الأفراد  كل من لمساءلةتدابیر 

التي  الحالات ا للعدالةھسؤولین عنمفي التحقیق في حالات الاختفاء القسري وتقدیم ال التزامات الدول تشملكذلك ، الاتفاقیة

 15."الدولة من موافقة أو دعم أو إذن دون" یتصرفونمجموعات یرتكبھا أشخاص أو 

بالإضافة إلى ذلك،  16بسن تشریع محدد ینظم الحرمان من الحریة. اتكما تحظر الاتفاقیة الاعتقال السري وتلزم الحكوم

المحرومین من حریتھم   الأشخاص وتضم ،یجري تحدیثھاوسجلات رسمیة  بقیودبضمان أن تحتفظ  اتالحكومفاقیة الاتتلزم 

 17ن تتاح على الفور لأي سلطة قضائیة أو سلطة مختصة أخرى.أتحتوي على الحد الأدنى من المعلومات التي یمكن و

المعلومات التالیة: السلطة التي أمرت  الحصول علىمكانیة إأن تتیح لأي شخص لھ مصلحة مشروعة  ویتوجب على الدول

الذي حرم فیھ الشخص  والوقتبالحرمان من الحریة والسلطة المسؤولة عن الإشراف على الحرمان من الحریة والتاریخ 

 18.الذي یحتجز فیھمكان والمن حریتھ 

 في تحقیققسري، وسیر ونتائج أي الاختفاء ال حالة وتعترف الاتفاقیة أیضاً بحقوق الضحایا في معرفة الحقیقة بشأن ظروف 

البحث عن الأشخاص المفقودین وتحدید أماكنھم في  لى الدولعالتزاماً  توجب الاتفاقیةو 19، ومصیر الشخص المختفي.حالةال

أن  الدولعلى  یتوجبكما  20وإعادتھ. ھاحتراموضمان وفي حالة الوفاة، تحدید مكان رفات الضحیة و ،وإطلاق سراحھم

                                                           
. انظر الاتفاقیة 2010تشرین الثاني  23دخلت الاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع الأشخاص من الاختفاء القسري حیز التنفیذ في الیوم الثلاثین بعد انضمام العراق في  10

 .(2) 39، المادة 
 .2المصدر السابق، المادة  11
 . 15-4المصدر السابق ، المادة  12
 . 5المصدر السابق، المادة  13
 6المصدر السابق ، المادة  14
 3المصدر السابق ، المادة   15
تشریعًا یحدد بوضوح، من بین أمور أخرى، الشروط التي یمكن بموجبھا الأمر بالحرمان من الحریة ویحدد السلطات  17. تتطلب المادة 17المصدر السابق، المادة  16

السلطات المختصة والمصرح لھا  یكفل دخولفي الأماكن الرسمیة فقط، و لحریةمن ا یحرمالحرمان من الحریة ویضمن احتجاز أي شخص ب بإصدار الأمرالمخولة 
 قانونیة الحرمان من الحریة.لطعن في رفع دعوى أمام المحكمة ل مكنھھذه الأماكن، وأن أي شخص لھ مصلحة مشروعة ی قانونًا الى

   21و ) 3( 17تان المصدر السابق، الماد 17
 ).1( 18المصدر السابق المادة  18
ف ضحیة الاختفاء القسري على أنھ "الشخص المختفي وكل شخص طبیعي لحق بھ ضرر مباشر من جراء ھذا الاختفاء 1( 24المصدر السابق، المادة  19 ) تعرِّ

  ." القسري 
 ).3) ، (2( 24المصدر السابق، مادة  20
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، وأن تتخذ الخطوات المناسبة 21نظامھا القانوني یمنح الضحایا الحق في الحصول على التعویض وجبر الضررتضمن أن 

بخصوص الوضع القانوني للأشخاص المفقودین الذین لم یتم توضیح مصیرھم، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بقانون 

  22الأسرة والرعایة الاجتماعیة و حقوق الملكیة.

، بما في ذلك من خلال إجراءات الإبلاغ الخاصة باللجنة، لمعنیة بحالات الاختفاء القسري تنفیذ الدول للاتفاقیةرصد اللجنة ات

وتتبنى اللجنة ملاحظاتھا والتي تقدم بموجبھا كافة الدول الأطراف تقریراً ابتدائیاً خلال سنتین من دخول الاتفاقیة حیز التنفیذ. 

دولة الطرف من خلال إجراءاتھا للمتابعة ثم تتابع اللجنة تنفیذ توصیاتھا من جانب ال التقاریر الابتدائیة. النظر فيالختامیة عند 

  .والنظر في تقاریر الدول عن المعلومات الإضافیة

 ، وقد نظرت اللجنة فیھ2014حزیران  26وقد قدم العراق تقریره الأول إلى اللجنة المعنیة بحالات الاختفاء القسري في 

، قدم العراق رده على الملاحظات 2017شباط  15وبتاریخ  .2015أیلول  18إلى  7خلال الجلسة التاسعة للجنة في الفترة من 

من العراق تقدیم معلومات إضافیة بشأن حالة تنفیذ  . وكانت اللجنة قد طلبتالحوارذلك عن  والتي تمخضتالختامیة للجنة 

وقدم العراق المعلومات المطلوبة في آب  ، 2015تشرین الأول  13جمیع الملاحظات الختامیة الصادرة عن اللجنة بتاریخ 

 23 . 2020في أیلول وستقوم اللجنة بمراجعة المعلومات ، 2019

ذلك أن تطلب من الدولة الطرف أن تتخذ تدابیر فوریة للبحث عن شخص من الاتفاقیة، بوسع اللجنة ك 30وبموجب المادة 

) "إجراءً عاجلاً" فیما یتصل بوقائع حصلت في العراق بعد دخول 483( 2020آب  17مختفٍ. وقد سجلت اللجنة لغایة 

وقد وافق العراق . العضو من الاتفاقیة، للجنة أن تقوم كذلك بزیارات إلى الدولة 33الاتفاقیة حیز التنفیذ. وبموجب المادة 

للشكاوى الفردیة بموجب المادة  بالفعل من حیث المبدأ على ھكذا زیارات. لكن العراق لم یوافق بعد على الإجراءات الإضافیة

 .32من الاتفاقیة، ولا على إجراءات الشكاوى بین الدول المنصوص علیھا في المادة  31

صادق العراق على العھد  أیضاً بموجب ولایة لجان حقوق إنسان أخرى. وقدویمكن التعامل مع موضوع الاختفاء القسري 

واتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب  1971كانون الثاني  25الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة بتاریخ 

عاھدتان الحكومة باحترام وحمایة تلزم ھاتان المو. 2011تموز  7المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة في 

 بمسألة الاختفاء القسري، مثل الحق في الحیاة ذات الصلةمجموعة واسعة من حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق  وتحقیق

، وكذلك للاعتقالوالاعتراف بالشخص أمام القانون، والظروف الإنسانیة  التعسفي للاعتقال التعرض وعدموالحریة والأمن 

 24رض للتعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة.عدم التع

 القانون الدولي الإنساني 2.4

ة العرفیقواعد ال، وھو ملزم كذلك ب1977 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1949ان العراق طرف في اتفاقیات جنیف لعام 

في النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة یحمي القانون الدولي الإنساني و 25.المسلحفي ھذه المنطقة من النزاع  لقانونل

                                                           
من اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب  14لتنفیذ المادة  3كرست لجنة مناھضة التعذیب تعلیقھا العام رقم 2012في ). 5) و (4( 24المصدر السابق، المادة  21

تفاصیل مستفیضة وتوجیھات بشأن  ویقدم التعلیق.   (CAT / C / GC / 3) العراق دولة طرف فیھا یعد المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة ، التي 
 .وتعویضھم. يبضحایا الاختفاء القسر تعلقضحایا التعذیب الذي یلالانتصاف 

 ).6( 24المصدر السابق، المادة  22
   2أنظر الحاشیة رقم  23
الدولیة لحمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم. وھو لیس العراق طرف في معظم المعاھدات الدولیة الرئیسیة لحقوق الإنسان ، باستثناء الاتفاقیة  24

اسیة فیما یتعلق بإلغاء عقوبة طرفاً في البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة مناھضة التعذیب أو البروتوكول الاختیاري الثاني للعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسی
 الإعدام.

. وھو لیس طرفاً في البروتوكول 2010نیسان  1في 1977والبروتوكول الإضافي الأول لعام  1956شباط   14 في 1949یف لعام صادق العراق على اتفاقیات جن 25
 .بشأن النزاعات المسلحة غیر الدولیة 1977الإضافي الثاني لعام 
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الأشخاص من الاختفاء القسري من خلال قواعد المعاھدات والقانون العرفي التي تحظر جملة أمور منھا الحرمان التعسفي 

إجراءات لمنع كما یلزم القانون الدولي الإنساني أطراف النزاع باتخاذ  26من الحریة والتعذیب والمعاملة القاسیة واللاإنسانیة.

لأشخاص المفقودین وتقدیم معلومات لأفراد لمعرفة مصیر ، واتخاذ تدابیر مجدیة المعتقلین الاختفاء من خلال تسجیل

 27أسرھم.

لمسلحة، القانون الإنساني الدولي بشأن حمایة الأشخاص المفقودین في النزاعات ا ،)2019( 2474قرار مجلس الأمن  یؤكد

وفي حین أن القرار یقدم مبادئ والإطار القانوني لحقوق الإنسان الذي یھدف إلى حمایة الأشخاص من الاختفاء القسري.

فیما یتعلق بحالات الاختفاء  اتملزمة على الحكوم تعھداتلا یضع أي  توجیھیة للدول الأعضاء حول ھذا الموضوع،

 28القسري.

 القانون الجنائي الدولي    3.4

یعرّف النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الاختفاء القسري على أنھ جریمة ضد الإنسانیة عندما یرتكب كجزء من 

في حین أن العراق لیس طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة و 29ضد السكان المدنیین. ومنھجيھجوم واسع النطاق 

 بانضمامھ إلى الاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع الأشخاص من الاختفاء القسري، یكون قد قبل أن الممارسة الواسعة ،فإنھالدولیة ، 

 تستتبع وھي ،الساري للاختفاء القسري تشكل جریمة ضد الإنسانیة وفقا لتعریفھا في القانون الدولي المنھجیةأو  النطاق

لاختفاء القسري حالات اعند وقوعھا في سیاق النزاع المسلح فإنّ و 30.الدولي القانون ذلك في علیھا المنصوص العواقب

ً مثل القتل والتعذیب / سوء المعاملة والاحتجاز التعسفي، قد ترقى  لھا الانتھاكات المصاحبةو  إلى مستوى جرائمأیضا

 31.الحرب

 القانون الوطني  4.4

الاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع  الذي تتطلبھلم یجرم العراق حتى الآن الاختفاء القسري باعتباره جریمة محددة على النحو 

، أكمل مجلس النواب العراقي القراءة الأولى لمشروع قانون حمایة 2019في عام  الأشخاص من الاختفاء القسري. بید انھ

 یتوخى، والذي 2017عام  للمجلسالأشخاص من الاختفاء القسري، الذي صاغتھ في الأصل لجنة حقوق الإنسان التابعة 

، 2020آذار  2 وفيالدولة. شورى راجعھا مجلس  للقانون ضعت وزارة العدل مسودة لاحقةقد وتجریم الاختفاء القسري. و

الاتفاقیة من التعدیلات لتحسین مواءمة مشروع القانون مع  عددتوصیات بإجراء ، مع أفُید أن المراجعة القانونیة قد اكتملت

                                                           
و دراسة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر حول القانون الدولي الإنساني  1949المشتركة بین اتفاقیات جنیف لعام  3بالنسبة للنزاع المسلح غیر الدولي ، انظر المادة  26

(حظر  99(حظر التعذیب وغیره من ضروب المعاملة القاسیة أو اللاإنسانیة) ، والقاعدة  90(حظر القتل)، و القاعدة  89و القاعدة المرجعیة  98العرفي والقاعدة 
 .الدوليل من النزاع المسلح الدولي وغیر على ك لساریةالحرمان التعسفي من الحریة) ا

 123التي تشیر إلى القاعدة  98بالنسبة للنزاع المسلح غیر الدولي ، انظر دراسة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر حول القانون الإنساني الدولي العرفي والقاعدة  27
معرفة مصیر الأشخاص الذین یبُلغ ل لمجدیةالتدابیر ا كافةالب أطراف النزاع باتخاذ التي تط 117التي تتطلب تسجیل الأشخاص المحرومین من حریتھم ، والقاعدة 

 بمعلومات عن مصیرھم. سرھمنتیجة للصراع المسلح وتزوید أفراد ا ھم كمفقودینعن
 ).2019( S / RES / 2474،  2019حزیران 11،  8543)،الذي اتخذه مجلس الأمن في جلستھ 2019( 2474القرار  28
 .7النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، المادة  29
   5المادة  الاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع الأشخاص من الاختفاء القسري 30
صدار الأحكام عذیب وإعلى سبیل المثال، في النزاع المسلح غیر الدولي، یرقى العنف الذي یستھدف الحیاة والأشخاص، بما في ذلك القتل والمعاملة القاسیة والت 31

وعلى سبیل المثال ، النظام  156إلى جرائم حرب (انظر دراسة القانون الدولي العرفي للجنة الدولیة للصلیب الأحمر ، القاعدة  ،وعملیات الإعدام خارج نطاق القضاء
الإنسانیة ، فإن القتل ، أو الترحیل ، أو النقل القسري للسكان، الجریمة ضد  ركانشریطة توفر أو ).(4) ) و1) ج) (2(( 8الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، المادة 

الحرمان الشدید من الحریة الجسدیة في انتھاك للقواعد الأساسیة للقانون الدولي ، والتعذیب ، والاضطھاد ، وغیرھا من الأفعال  غیره من ضروب أو السجن أو
جرائم دولیة (انظر القانون الدولي العرفي ، وعلى سبیل المثال ، النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، اعتبارھا إلى   رقىالخطیرة قد ت الإصابة  اللاإنسانیة أو

 .)7المادة 
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مشروع القانون وضع اللمسات النھائیة على ھذا التقریر كان  قتفي وو. الدولیة لحمایة جمیع الأشخاص من الاختفاء القسري

 . لتبنیھإلى مجلس النواب  فیما بعدعلى مجلس الوزراء للمصادقة علیھ وإعادتھ معروض 

للحرمان من الحریة أساس قانوني. ان یكون  تشترطالعدید من الأحكام التي  العراقي، یضم القانون وإلى حین تبني قانون جدید

ً على سبیل المثال، یضم قانون العقوبات العراقي أحكامف الاعتقال والاحتجاز والسجن بموظفیھا أو مسؤولي الدولة قیام تجرّم  ا

. علاوة على ذلك، یشترط قانون أصول المحاكمات 32التعذیب والخطفقیام أي أشخاص ب والعقاب دون سند قانوني، وكذلك

 33.نونالقاالتي یسمح بھا ینُفذ في الظروف أو  أو محكمةٍ  بناءً على أمر صادر عن قاضٍ  یتم أي احتجازالجزائیة أن 

        خامساً: النتائج التي تم الوصول إلیھا حول حالات الاختفاء في الانبار

شخص نحمل أعلام بیضاء.  2000، مشیت لساعات مع أكثر من 2016حزیران  2 بتاریخاعتقدنا أن قوات الامن ستحمینا، "
في الصقلاویة واجھنا قوات [حجب الاسم] الامنیة. فصلونا عن النساء والأطفال واقتادونا إلى مستودع كبیر قریب، حیث 

اني ساعات الى مكان اللیل تقریباً، تم حشرنا في مركبات خاصة وبعد رحلة استغرقت ثم فتعرضنا للضرب. في منتص
مجھول، تم حجزي في بنایة صفراء اللون لمدة ثلاثة أیام. كنا نضرب كل یوم. بعد یومین، فقدت الوعي بسبب الضرب. قیل 

  .المبنى لأنھا ظنت أنني میتخارج لي إن القوات رمتني 

ب أو إطلاق النار. أعادني أخي كان أخي ھو الذي أنقذني. رآني ملقى بجانب جثث معتقلین آخرین قتُلوا من جراء الضر
بسرعة إلى البنایة، حیث رأیت العدید من المعتقلین یقتلون. وقتُِل اثنان من المحتجزین رمیاً بالرصاص لأنھما طلبا الماء. 
وصُفَّت مئات من الجثث في الفناء. واستمرت صرخات الانتقام لمن قتُل في معسكر سبایكر وجندي قتل في الفلوجة وبعد 

حیث ، إلى معسكر طارق العسكري وتم تسلیمنا نامحتجز تم وضعھم في شاحنات، وتم نقل 700أیام، كنت واحداً من  ثلاثة
 ".ضربونا ایضا

مع  بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق / مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسانمقابلة مكتب حقوق الإنسان في  -  

 .2016حزیران  23أحد الناجین من منطقة الصقلاویة في قضاء الفلوجة ، 

 معلومات أساسیة  1.5

، سیطر تنظیم داعش على مناطق واسعة من الأنبار والمحافظات العراقیة الأخرى وأخضع 2016إلى  2014خلال المدة من 

وخروقات للقانون الدولي الانساني، وكثیر منھا یرقى إلى السكان المحلیین لانتھاكات خطیرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان 

بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق / مفوضیة الأمم المتحدة على سبیل المثال، في محافظة الأنبار، وثقّت  34جرائم دولیة.

عملیات إعدام جماعیة ضد قوات الامن وعملیات قتل على ید داعش مستھدفة للمدنیین الذین یعُتقد  السامیة لحقوق الإنسان

سابقاً  بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق / مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسانأفادت  35أنھم یدعمون الحكومة. 

ظة الأنبار كانت تخضع سابقًا لسیطرة تنظیم داعش، یعُتقد أنھا مقبرة جماعیة في مناطق محاف 24عن اكتشاف ما لا یقل عن 

                                                           
 .426-421،  323،  322قانون العقوبات العراقي ، المواد  32
 .92قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي ، المادة  33
، و" تقریر عن حقوق الإنسان في العراق من تموز إلى 14إلى  11"، الصفحات من 2016في العراق من كانون الثاني إلى حزیران  تقریر حول حقوق الإنسان  34

، نشُر بشكل مشترك بین مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب مفوضیة الأمم  18إلى  6"، الصفحات من  2016كانون الأول 
 لمتحدة السامیة لحقوق الإنسان.ا

 .26،  24،  22،  19،  15،  12-9" ص 2015نیسان  30 - 2014كانون الأول  11یونامي "تقریر عن حمایة المدنیین في النزاع المسلح في العراق:  35



12 
 

شخصًا، ضحایا لفظائع داعش، بما في ذلك ثلاث مقابر جماعیة یعتقد أنھا تحتوي على أكثر  628تضم رفات ما لا یقل عن 

ي المنطقة إلى بالإضافة إلى ذلك، أدت ھجمات داعش ف 36جثة لأفراد من عشیرة البو نمر وتضم نساء واطفال.  200من 

تشرید ما یقرب من ملیون شخص بسبب النزاع في محافظة الأنبار أو خارجھا، وكثیر منھم حرموا من المأوى المناسب أو 

    37 .الغذاء لفترة طویلة من الزمن وبقوا في مخیمات النازحین

 2016إلى تشرین الثاني  2015أیار  نفذت القوات الموالیة للحكومة عملیة عسكریة بعنوان "حملة الأنبار" خلال المدة من

لاستعادة مناطق في محافظة الأنبار من سیطرة تنظیم داعش والجماعات المسلحة التابعة لھ. ضمّت القوات الموالیة للحكومة 

الجیش العراقي والشرطة العراقیة وأجھزة الاستخبارات الوطنیة ووحدات مكافحة الإرھاب، التي ارتبطت إداریّا بقیادة 

كما ضمّت قوات الحشد  38"عملیة العزم الصلب".  -التي نسقت أیضًا مع التحالف الدولي ضد داعش في  ملیات المشتركةالع

، أصدر مجلس 2015. وفي نیسان 39الشعبي والعشائر المحلیة التي تطوعت للقتال إلى جانب القوات العراقیة ضد داعش

بالاعتراف بقوات الحشد الشعبي كقوات رسمیة مرتبطة برئیس  الوزراء قراراً یأمر جمیع الوزارات ومؤسسات الدولة

  40الوزراء بصفتھ القائد العام للقوات المسلحة العراقیة.

تتلقّى تقاریر عن  بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق / مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان، بدأت 2016وفي آذار 

التي من مراكز التدقیق الأمني  -معظمھم من العرب السنة  -وفتیان من النازحین حالات اختفاء قسري مزعومة لرجال 

تدیرھا القوات الموالیة للحكومة في قضائي الفلوجة والرمادي، والتي تم إنشاؤھا كجزء من الحملة العسكریة بھدف التحقق 

ى البعثة في اجتماعات مع أفراد أسر الضحایا من الأفراد المشتبھ في انتمائھم إلى داعش. وأشارت المعلومات المتوفرة لد

، إلى أن حالات الاختفاء المبلغ عنھا ربما كانت بسبب الرغبة 41وأعضاء مجلس محافظة الأنبار والجھات المعنیة الاخرى

داعش ضد في الانتقام من الذكور الذین یعُتقد أنھم دعموا داعش، ولا سیما في ضوء الفظائع سیئة الصیت التي ارتكبھا تنظیم 

  42أفراد من قوات الأمن، مثل الحادث الذي وقع في معسكر سبایكر. 

   المزاعم وتقصّي الحقائق 2.5

قدموا شخصًا  45 بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق / مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان، قابلت 2016في عام 

رجلاً على الأقل (بما في ذلك أربعة صبیان على الأقل) من  296 القسري لـمعلومات موثوقة فیما یتعلق بحالات الاختفاء 

 2015ونقاط التفتیش التي تدیرھا القوات الموالیة للحكومة في مدینة الرمادي وقضاء الفلوجة في عامي مراكز التدقیق الأمني 

ذكور العرب السنة الذین غادروا المدن والقرى . وفي كلا المنطقتین، معظم المفقودین الذین تم الإبلاغ عنھم ھم من ال2016و

ھربا من اشتداد الاشتباكات خلال  –غالبًا مع عوائلھم  -في محافظة الأنبار التي كانت تحت سیطرة داعش للبحث عن مأوى 

                                                           
ً عش سداتنظیم یطر علیھا سیونامي "إماطة اللثام عن الفظائع: المقابر  الجماعیة في الأراضي التي كانت ی 36 -9، ص  2018 شرین الثانيت 6تشرین الثاني/ "، ابقا

10. 
كانون الأول  11یونامي/ مكتب مفوضیة الامم المتحدة السامیة لحقوق الانسان حول حمایة المدنیین في النزاع المسلح في العراق:  تقریر "على سبیل المثال ، انظر 37

ثر تركة أ –حق التعلیم في العراق ؛ الجزء الأول “مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان.  مكتبوتقریر لیونامي/،  7" ، ص. 2015نیسان  30 - 2014
 .2020التعلیم "، شباط لى إتاحة فرص سیطرة داعش ع

 .ition.org/en/https://theglobalcoalشریكًا أو دولة أو منظمة إقلیمیة ، أنظر:  82ضد داعش یضم  دولي كان التحالف ال فقد ،من اب 1 غایةل 38
، ذكرت قیادة شرطة الانبار ان مستوى القیادة والسیطرة على وحدات الحشد الشعبي على الأرض وخاصة في 2019نیسان  29في اجتماع مع البعثة بتاریخ   39

، بأنھ على الرغم من 2019نیسان  24ثة بتاریخ قضاء الفلوجة كان شدید التفكك. ویؤید ھذا تصریحات ادلى بھا مسؤول في محكمة التمییز في الانبار حیث أخبر البع
 ان وحدات الحشد الشعبي لا تمتلك الولایة القانونیة لاعتقال الأشخاص او استجوابھم، فإن البعض منھا قامت بھذه الأفعال. 

 14/2015الجلسة الاعتیادیة لمجلس الوزراء  40
 تم حجب التفاصیل المتعلقة بالجھات المعنیة لا سباب تتعلق بالسریة والحمایة.   41
عن حمایة  تقریر البعثة"الأقل. انظر  طالباً عسكریاً على 1000، ھاجم تنظیم داعش معسكر سبایكر في تكریت، مما أسفر عن مقتل 2014حزیران  12بتاریخ  42

 سبایكر. عسكر: تقریر عن حادثة م1" ، الملحق 2015نیسان  30 - 2014كانون الاول/11المدنیین في النزاع المسلح في العراق: 
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تدقیق الامني العملیات العسكریة لطرد افراد داعش ودحرھم. كانت القوات الموالیة للحكومة تنقل النازحین عادةً إلى مراكز ال

لتحدید ھویاتھم والتحقق من انتمائھم لداعش قبل نقلھم إلى المخیمات، وذلك عن طریق مقارنة الأسماء بقاعدة بیانات أمنیة 

للأشخاص الذین یزُعم أن لھم صلات بتنظیم داعش. وفي مركزي التدقیق في الرمادي والفلوجة، قامت القوات الموالیة 

سنة عن النساء والأطفال. تم التحقق من أسماء الرجال  14یة الذین یفترض أنھم تجاوزوا للحكومة بعزل الرجال والصب

والصبیة الذكور الذین تم عزلھم للتأكد من انتمائھم إلى تنظیم داعش. وتم نقل الاخرین الى مخیمات النزوح بدون التحقق من 

 .ھویاتھم

 مركزي الحریة وحصیبة للتدقیق الامني في مدینة الرمادي

رجلاً بصورة قسریة،  55نازحًا في البدایة عن زعم اختفاء  16، ابلغ 2016شخصا الذین قابلتھم البعثة في عام  45من بین 

بعد القبض علیھم واحتجازھم في مركزي التدقیق الامني في الحریة وحصیبة في مدینة الرمادي، بین آذار وتشرین الاول 

لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق / مفوضیة الأمم المتحدة المسألة، تبیّن وخلال عملھا مع الحكومة على ھذه  2016.43

على الرغم من الجھود المتكررة التي 44ذكرا قد ظھروا مجددا. 55أن ستة اشخاص من ال بعد ذلك  السامیة لحقوق الإنسان

 ـبذلھا أفراد الأسر للوصول إلى المعلومات المتوفرة لدى الحكومة بشأن اماكن الرجا الباقین، لم توفر السلطات المعنیة  49ل ال

 أي معلومات.

 نقاط التفتیش في منطقة السجر ومراكز التدقیق الأمني في الصقلاویة والرزازة في قضاء الفلوجة 

على معلومات عن أنماط مماثلة  بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق / مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسانحصلت 

من حالات الاختفاء من نقاط التفتیش في منطقة السِجَر، ومراكز التدقیق الامني في الصقلاویة والرزازة في قضاء الفلوجة 

 . 2016وتشرین الثاني  2015بین أیلول 

رجلاً إضافیاً (بما في  247بـ شخصًا على معرفة  29، قابلت البعثة 2016من بین الأشخاص الذین تمت مقابلتھم في عام 

 قضاءأو بعد المرور في نقاط التفتیش ومراكز التدقیق تلك في ذلك ثلاثة صبیان على الأقل) فقدوا أثناء التدقیق الأمني 

على الأقل من  80شخصاً من منطقة الصقلاویة، بینما اختفى  156، فقد زعم بأنھ اختفى 247الفلوجة. ومن بین ھؤلاء الـ 

لى الرغم من الجھود المتكررة ومطالبة الحكومة وع. 2016وتشرین الثاني  2015آخرین من الرزازة، بین أیلول  11ر والسِجَ 

 السلطات المعنیة معلومات عن مصیرھم او أماكن تواجدھم.  تقدمبمعلومات عنھم، لم 

 اتصالات البعثة بشأن مزاعم الاختفاء القسري 3.5

بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق / مفوضیة الأمم ، ارسلت 2018كانون الثاني 30و 2016حزیران  7خلال المدة بین 

رسالة مكتوبة إلى المسؤولین الحكومیین، بما في ذلك رئیس الوزراء ورئیس مجلس  14 المتحدة السامیة لحقوق الإنسان

إلى اتخاذ تدابیر فوریة لمواجھة العدید من الانتھاكات، بما في ذلك حالات  النواب ووزراء الداخلیة والدفاع والعدل، داعیة

                                                           
 ذكرًا مفقوداً ، من بینھم صبي ، كانوا من أفراد أسر الأشخاص الذین أجریت معھم مقابلات. 24ومن بین ھؤلاء  43
من مخیم للنازحین في  2016في آب  لقوات الموالیة للحكومة: تم اعتقال أحدھم من قبل اھروا مجدداً ن اثنین من الرجال الذین ظلدى البعثة معلومات إضافیة ع 44

  .بأمر من القاضي ، 2017مدینة الرمادي ؛ وأطُلق سراحھ في شباط 
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الاختفاء القسري والقتل والتعذیب المستمرة في الرمادي والفلوجة داعیة السلطات المعنیة للبحث عن الأشخاص المفقودین 

   .وجود المفقودین ووضعھم القانونيوإجراء تحقیقات بمزاعم اختفاءھم القسري وتقدیم معلومات لأفراد الأسر حول مكان 

  45 .وتمكنت الحكومة، في ردودھا على البعثة، من توضیح مصیر شخص واحد مفقود، وأكدت وزارة الخارجیة أنھ محتجز

وتثیر التقاریر العدیدة عن اختفاء ذكور من العرب السنة، بما فیھم الأطفال، من الرمادي والفلوجة بعد احتجازھم من قبل 

، قلقاً شدیداً. وما أعقب ذلك من عدم الرد أو الرد بشكل غیر كافٍ من الحكومة 2016و 2015الموالیة للحكومة عامي القوات 

للاعتراف بالاعتقالات والاحتجاز أو تقدیم معلومات عن مصیر ومكان وجود العدید من الضحایا، یثیر التقییم بأن معظم 

  .الأفراد قد یكونون ضحایا للاختفاء القسري

والتي  بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق / مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسانالمعلومات التي حصلت علیھا 

شخصًا اعتقلتھم  1774تشیر إلى نمط محتمل من الاختفاء القسري، مدعومة بقائمة جمعھا مجلس محافظة الأنبار وتضم 

والذین لا یزالون في عداد المفقودین. وتتكون القائمة بشكل رئیسي من أولئك ، 2016و 2015القوات الموالیة للحكومة عامي 

أطلع مجلس المحافظة مجلس النواب على ھذه القائمة  46الذین یعتقد أنھم فقدوا من مركز تدقیق الرزازة في قضاء الفلوجة. 

سان في وزارات العدل والداخلیة والدفاع وھي متاحة مجانًا على وسائل التواصل الاجتماعي. في حین أبلغت دوائر حقوق الإن

أنّ القائمة تفتقر إلى التفاصیل الكافیة  بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق / مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان

الضحایا لجعلھا مفیدة في تحدید مكان الضحایا، رد مجلس محافظة الأنبار على أنھ عمد إلى الحد من المعلومات لحمایة 

   .وأفراد اسرھم

 نتائج المفوضیة العلیا لحقوق الانسان في العراق  4.5

من الأشخاص الذین یزعم أنھم  300كما قام مكتب المفوضیة العلیا لحقوق الإنسان في مدینة الرمادي بإعداد قائمة بأسماء 

، بالإضافة إلى الأشخاص الموثقین في عداد المفقودین من قبل لجنة 2016اختفوا من الصقلاویة والسِجَر والرزازة عام 

مة الى جمیع الدوائر والوزارات الأمنیة ذات الصلة، لم تتلق المفوضیة أي القائ ارسال. على الرغم من 2016حزیران 

 2020معلومات عن مصیر وأماكن الأشخاص المدرجة أسماؤھم غیر رد الحكومة الثابت، والذي ظل دون تغییر حتى شباط 

  لیست في قاعدة بیاناتھا الخاصة بالمعتقلین.  300وھو أنّ   تلك الأسماء الـ 

 لمفقودینمصیر ا 5.5

لا تزال البعثة تشعر بقلق بالغ إزاء مصیر وأماكن وجود الرجال والصبیان الذین اختفوا من مراكز التدقیق الأمني التي كان  

تدیرھا القوات الموالیة للحكومة في الفلوجة والرمادي والتي تم انشاؤھا كجزء من الحملة العسكریة لاستعادة اراضي الانبار 

بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق / مفوضیة الأمم المتحدة ماعات المسلحة التابعة لھا. وبینما تقر من قبضة داعش والج

بأن بعض الأشخاص الذین تم الإبلاغ عن اختفائھم قد یكونوا محتجزین في مرافق الاحتجاز الحكومیة،  السامیة لحقوق الإنسان

یبدو ھذا غیر مرجح بالنسبة لغالبیة الأشخاص المختفین، نظراً لعدم وجود معلومات مرسلة إلى عائلاتھم ومجتمعاتھم بشأن 

 أماكن وجودھم ومرور فترة طویلة على اختفائھم. 

                                                           
نّ أحد الأشخاص الستة الذین حددتھم البعثة في عداد المفقودین في رسالة ،أكدت وزارة الخارجیة أ2016حزیران  13في رسالة برید إلكتروني إلى البعثة بتاریخ  45

 .لاعتقالسابقة كان رھن ا
العلیا لحقوق الإنسان فرع الأنبار  إلى أنھا اعتبرت القائمة  العراقیة في الأنبار والمفوضیة التمییزأشارت عدة سلطات ، من ضمنھا مدیریة شرطة الأنبار ومحكمة   46

 .شكاوى إضافیة بناء على تعلیمات مجلس محافظة الأنبار جمعالأنبار ت قضیةمجالس ا ، كانت 2020ولغایة شھر اب من عام دقیقة ومن المحتمل أن تزداد الاعداد. 
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عام أنھم كانوا محتجزین في نقاط تفتیش الصقلاویة والرزازة والسِجَر بین عامي 2016أربعة رجال قابلتھم البعثة في وصف 

ونقلوا إلى مبانٍ قریبة تستخدم كمراكز احتجاز واستجواب غیر رسمیة. بینما أفاد أحد الرجال بقضاء ما  2016و 2015

محتجز آخر إلى معسكر طارق العسكري، أفاد الثلاثة الآخرون  700والي یقرب من خمسة أیام في المنشأة، قبل نقلھ مع ح

أنھم تعرضوا للضرب المبرح والاعترافات القسریة بالانتماء إلى داعش، وبأنھم شاھدوا "مئات المعتقلین القتلى" یزُعم أنھم 

على أدلةّ تدعم ھذه المزاعم، فقد  2016قتلوا من خلال التعذیب أو الإعدام بإجراءات موجزة. بینما لم تعثر لجنة حزیران 

رجلاً،  16خلصت في تقریرھا إلى أن عضوًا واحدا في احدى الملیشیات التابعة إلى قوات الحشد الشعبي أطلق النار وقتل 

سنة في الصقلاویة. وقد نزح ھؤلاء الضحایا من منطقة السِجَر ودفُنوا في مقبرة جماعیة في الشیحة،  14منھم صبي عمره 

 .رب من مدرسة شرحبیل، منطقة الصقلاویةبالق

 مصیر الاشخاص المفقودین في الانبار واكتشاف مقبرة جماعیة في الفلوجة 

، اكتشف سكان الفلوجة مقبرة جماعیة في الصقلاویة، والتي ورد أنھا ظھرت بعد ھطول أمطار 2019في مطلع كانون الاول 

الجماعیة یمكن أن تحتوي أیضًا على مقاتلي داعش و / أو ضحایا داعش، غزیرة. في حین أنھ لا یمكن استبعاد أن المقبرة 

من مراكز التدقیق الأمني في  2016و 2015فإن أفراد المجتمع مقتنعون بأنھا تضم أشخاص اختفوا بعد اختطافھم عامي 

قطة تفتیش أمنیة في منطقة الصقلاویة ونقاط تفتیش الرزازة. وأكدت المصادر من أنّ موقع المقبرة الجماعیة قریب جدا من ن

 المزرعة ("سیطرة الصقور")، التي لم تكن تحت سیطرة داعش عند حدوث الاختفاء.

بعد اكتشاف موقع الدفن الجماعي ھذا، اتخذت مدیریة المقابر الجماعیة التابعة لمؤسسة الشھداء قرارا ببدء استخراج الجثث.  

لى نقص التمویل. حالیا، تتم حمایة موقع المقبرة من قبل قیادة عملیات ومع ذلك، توقفت العملیة، حیث أشارت المدیریة إ

 الأنبار

بالتحدیات التي تواجھھا السلطات  بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق / مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسانتعترف 

فات البشریة، وكذلك التحدیات التي یواجھھا العراقیة في إجراء عملیات استخراج الجثث وإجراء التحقیقات وتحدید الر

الأقارب الذین یسعون للحصول على معلومات عن مصیر ومكان وجود أفراد أسرھم المفقودین، والحصول على رفاتھم في 

بر حالة الوفاة. وفي إطار المعاییر الدولیة، یقع على عاتق العراق الالتزام بأفضل الممارسات المتعلقة بحمایة مواقع المقا

الجماعیة وفحصھا، واجراء التحقیقات وملاحقة المسؤولین عن ارتكاب عملیات القتل الجماعي الذي حدث في سیاق النزاع. 

ویشمل ذلك، الالتزام بإجراء التحقیقات في مجال الطب الشرعي دعماً للإجراءات الجنائیة. ویواجھ أقارب الضحایا كذلك، 

 نبغي دعمھم ضمن الوسائل المتاحة. تحدیات جمة في الحصول على معلومات وی

موقع مقبرة جماعیة  202وجود  بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق / مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسانوقد وثقت 

ة ، بناءً على معلومات وردت من السلطات العراقیة. تم اكتشاف الغالبیة العظمى من مواقع المقابر الجماعی2014منذ عام 

توفر شھادة مروعة عن   47في المناطق التي كان یسیطر علیھا تنظیم داعش سابقًا، وھي مسارح جرائم واسعة النطاق

 48.الخسائر البشریة التي لا یمكن تصورھا والمعاناة العمیقة والوحشیة المروعة التي ألحقھا تنظیم داعش

                                                           
تلك ضمن ولایة فریق التحقیق التابع للأمم المتحدة لتعزیز المساءلة عن الجرائم التي یرتكبھا داعش (یونیتاد).  یقع جمع الأدلة في العدید من مواقع المقابر الجماعیة 47

وتخزینھا  ھاداعش من خلال جمع الأدلة وحفظ محاسبة) "... لدعم الجھود المحلیة ل2017( 2379تم تكلیف یونیتاد بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
 التي قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة والإبادة الجماعیة التي یرتكبھا داعش " النسبة للاعمالراق بفي الع

ً یونامي "إماطة اللثام عن الفظائع: المقابر  الجماعیة في الأراضي التي كانت تسیطر علیھا داعش س 48  .2018 تشرین الثاني 6"، ابقا
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 المحتملة التحدیات التي تواجھ الإبلاغ عن حالات الاختفاء القسري 6.5

ولا ینص على إجراءات محددة للبحث عن الأشخاص المختفین والتحقیق  القسري،لا یجَُرّم القانون العراقي صراحة الاختفاء  

ینبغي الإبلاغ عن الحالات وتسجیلھا والتحقیق فیھا باستخدام  النظریة،في حالات الاختفاء القسري المزعومة.  ومن الناحیة 

لا توجد أحكام محددة في القانون العراقي بشأن كیفیة الإبلاغ  ذلك،ومع    49بشأن الأشخاص المختفین. الأحكام المعمول بھا 

 متعددة،حكومیة  كیاناتھناك إجراءات مختلفة تشمل  ذلك،عن الشخص المختفي والجھة التي یتم الإبلاغ الیھا.   وبدلاً من 

 الإنسان،لحقوق  العراقیة العلیا ة ومؤسسة الشھداء والمفوضیةبدءًا من الشرطة ومحاكم الأحوال الشخصیة ووزارة الصح

تواجھ  متداخلة،ولكل من ھذه الكیانات مسؤولیة محددة لتحدید مكان المفقودین.  وبما أن ھذه المؤسسات لھا صلاحیات 

ة المطلوبة ببساطة العائلات عقبات إداریة كبیرة عند سعیھا للاستعلام عن مصیر ومكان وجود أقاربھا. فالوثائق المدنی

غالبًا ما لا تشجع على تسجیل القضایا لدى السلطات المختصة وما  كیان،مع وجود إجراءات إداریة لكل  قضیة،لتسجیل 

 .یترتب على ذلك من بدء التحقیق

ول یمكن إبلاغ الشرطة أو المدعي العام أو قاضي التحقیق بحالة محتملة من حالات الاختفاء القسري بموجب قانون أص

 المزعوم،).  ومن أجل التحقق من حالة الاختفاء القسري 49و 47(المادتان  1971لعام  23المحاكمات الجزائیة العراقي رقم 

.  وبالنظر إلى أن حالات الاختفاء القسري یصاحبھا الاصول قانون من 59یجوز لقاضي التحقیق استدعاء الشھود وفقًا للمادة 

وبالتالي یعرضون أنفسھم  -فإن أي طلب من قضاة التحقیق بأن یدلي الشھود بإفاداتھم  والسریة،بشكل عام التھدید والترھیب 

  .قد یثني عن الإبلاغ عن الحالات -لمخاطر كبیرة 

تقاریر متسقة مفادھا أنھ عندما  بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق / مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسانوتلقت 

بما في ذلك نتیجة العیش في المناطق التي كانت  داعش،لى الشخص المختفي و / أو أسرتھ على أنھم منتمون إلى ینُظر إ

تسجیل الشكوى، بما في ذلك شرط تقدیم وفإن الأسرة ستواجھ عقبات إضافیة في الإبلاغ  السابق،تسیطر علیھا داعش في 

 الأنبار،ابرات الوطني العراقي أو جھاز الأمن الوطني.  في لا یمكن إصداره إلا من قبل جھاز المخ  50""تصریح أمني

مع العدید من عائلات الأشخاص  بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق / مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسانتحدثت 

خوفاً من التعامل مع  لدى السلطات المختصة ویسجلوھاالمختفین الذین لم یبلغوا عن حالات الاختفاء القسري المزعومة 

فلا یمكنھم اتخاذ  أقاربھم،أجھزة المخابرات والأمن.  ونظرًا لأنھم لم یقدموا أي إخطار رسمي إلى السلطات بشأن اختفاء 

وبالتالي لا یمكنھم التقدم للحصول  أسرھم،خطوات رسمیة لمعالجة مسائل التسجیل المدني المطلوبة نتیجة لاختفاء أحد أفراد 

  .51قد یحق لھم الحصول علیھ والذيویض من الدولة على أي تع

 

 

 

                                                           
   .6-3، ص 2020نیسان  9، اللجنة الدولیة المعنیة بالمفقودین، بغداد، ”2020 شباط 26الإبلاغ عن شخص مفقود في العراق: الإطار القانوني،   49
ت للأفراد الذین أجل الحصول على تصریح أمني، یجب على الفرد تقدیم اسمھ / اسمھا إلى قوة الاستخبارات في منطقتھ، والتي یتم فحصھا في قاعدة بیانا من  50

 یشتبھ في صلاتھم بداعش.
ت عُقدت في شباط ذكر أعضاء مجلس محافظة الأنبار ومجلس النواب وممثلو المنظمات غیر الحكومیة والمفوضیة العراقیة العلیا لحقوق الإنسان، خلال اجتماعا   51

 ل آخر من أشكال التعویض من الدولة فیما یتعلق بقضیة الأشخاص المفقودین.، أن اسر المفقودین في الأنبار لم یتلقوا أي نوع من التعویضات أو أي شك2020
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 الحكومة مع الموضوع  تعامل 7.5

 2016) حزیران لجنةمن منطقتي السجر والصقلاویة ( بالمفقودین المعنیة التحقیق لجنة

حزیران عضوا بشأن المفقودین من السٍجَر والصقلاویة ("لجنة  11، شكلت الحكومة لجنة تحقیق تضم 2016في حزیران 

")، برئاسة نائب محافظ محافظة الأنبار. وكُلفت بالتحقیق في مزاعم انتھاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الفترة 2016

 52في منطقتي الصقلاویة والسٍجَر في قضاء الفلوجة. 2016حزیران 10أیار إلى  26من 

 إلى ما یلي:  2016كانون الاول  25في تقریرھا النھائي بتاریخ  2016خلصت لجنة حزیران 

شخصاً، وقد ثبت ذلك من خلال ادعاءات أقارب الضحایا ومن خلال معلومات  17بلغ عدد القتلى من أھالي السجر  •

قدمھا مدیر الأمن في ھیئة الحشد الشعبي، التي تتفق معھا اللجنة، أن المتھم ھواري أبو مدین داود ھو الذي نفذ قتل 

) من قانون مكافحة الإرھاب) وقضیة المتھم لاتزال قید النظر أمام 1( 4المادة الضحایا وھو محتجز حالیاً وفقاً (

 53محكمة التحقیق المركزیة. 

 استعرضتھا التي للبیانات وفقا المفقودین عدد وأن المناطق، ھذه أبناء من لعدد اختفاء حالات وجود ایدت اللجنة •

54توجد علیھم مؤشرات امنیة.  166ذلك في بما مفقود،  673بلغ ذویھم، لادعاءات ووفقا اللجنة،
53F  

وتتفق اللجنة مع الرأي القائل بأن "حالات القتل والاختفاء وقعت أثناء تحریر الفلوجة، ولا سیما في منطقتي السجر  •

 55والصقلاویة، التي كانت تقع ضمن مسؤولیة الشرطة الاتحادیة، [...] والویة تابعة للحشد الشعبي.

بقیام الحكومة بتشكیل لجنة حزیران  لمساعدة العراق / مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان بعثة الأمم المتحدةوتشید 

على وجھ السرعة، والتي أجرت تحقیقاتھا في بیئة بالغة الصعوبة في وقت كانت فیھ الحكومة تسعى إلى إخراج تنظیم 2016

حزیران  ونظراً إلى الولایة الزمنیة والجغرافیة المحدودة للجنة. وبسط سیطرتھا على المنطقة داعش من محافظة الأنبار

(التي لم تشمل مركز الفحص الامني في الرزازة في قضاء الفلوجة، الذي یقُال إنھا منطقة اختفى منھا العدید من  2016

أن عدد المفقودین من  نسانبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق / مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإالأشخاص)، ترى 

. ومن المرجح أن یكون سبب كون تقدیرات اللجنة اقل 2016المرجح أن یكون أعلى من العدد الذي قدرتھ لجنة حزیران 

كانت تتألف في  2016تعود الى شواغل حمایة أفراد أسر الضحایا، الذین لم یقوموا بتقدیم شكاوى، نظرا لأن الجنة حزیران 

) في وقت كانت فیھ العملیات العسكریة التي تقوم بھا نفس القوات 11الدوائر الأمنیة (سبعة أفراد من أصل الغالب من ممثلي 

بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق / مفوضیة الأمم الموالیة للحكومة لا تزال جاریة في محافظة الأنبار. ومع ذلك، ترحب 

ثبات الحقیقة، وباعترافھا بأن مئات الأشخاص فقدوا أو قتلوا في مناطق في بجھود اللجنة لإ المتحدة السامیة لحقوق الإنسان

 قضاء الفلوجة التي تسیطر علیھا القوات الموالیة للحكومة.

                                                           
لت اللجنة بالأمر الإداري رقم 52 العلیا العراقیة الصادر عن مكتب رئیس الوزراء. وقد ترأس اللجنة نائب محافظ الأنبار وتضم ممثلین عن المفوضیة   S / 12شُكِّ

، وعملیات بغداد (وزارة الدفاع) ، وقیادة العملیات المشتركة ، وعملیات غرب بغداد (وزارة الدفاع) ، والامانة العامة  لحقوق الانسان في الرمادي، وشرطة الأنبار 
یارات والأمن في الأنبار والأمن الوطني في الأنبار. تلقت اللجنة شكاوى فردیة وأجرت ز الاستخباراتلمجلس الوزراء ، وقوات الحشد الشعبي ، الشرطة الاتحادیة ، و

 .إلى الأنبار حیث التقت بأشخاص نازحین وأجرت مقابلات مع أفراد أسر المفقودین
 . 8، النتائج ص 2016التقریر النھائي للجنة حزیران    53
منطقتي الصقلاویة والسٍجَر شخصًا اختفوا من  673، ذكرت دائرة حقوق الإنسان بوزارة الخارجیة أنھ من بین قائمة  2016أیلول  5في رسالة إلى البعثة بتاریخ  54

 ."شخصًا "مؤشرات أمنیة بسبب تورطھم مع عصابات داعش الإرھابیة ، في حین تم تحدید ما تبقى  على أنھم "مفقودون 166 لى، كان ع
  8ص النتائج، ، 2016حزیران للجنة التقریر النھائي 55
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أنّ تقریر اللجنة تضمن سبع  بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق / مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسانوتلاحظ 

 توصیات، من ضمنھا:

اللجنة بإبلاغ أسر المدعین بالحق الشخصي بحقوقھم في احالة قضیة الأشخاص المفقودین إلى القضاء،  وصيت  .أ

 وإقامة دعوى في نفس القضیة. 

اللجنة ان یتم توجیھ قیادة الشرطة الاتحادیة وھیئة الحشد الشعبي للتحقیق في ھذه المعلومات وتزوید  توصي .ب

تنشأ عن ھذه التحقیقات بشأن مصیر المفقودین او القتلى ذوي العلاقة السلطات المختصة بأي معلومات جدیدة 

 بالقضیة.  

إجراء التحقیقات في  أن ن یحال الامر إلى رئاسة محكمة استئناف الأنبار، والتي علیھا التأكد منبأاللجنة  توصي .ج

 الامر یتم بشكل شامل وامتثالاً للإجراءات القانونیة العراقیة، من أجل تحدید الجھات المسؤولة ومحاسبتھا.

وبذل كافة  56بأن تنشئ مركزا للمفقودین بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة المعنیة بالمفقودینالعراقیة دعوة الحكومة  .د

 مع ولایة یمكن توسیعھا لكي تشمل المفقودین منذ سقوط النظام السابق.  2014المفقودین منذ بدایة  للتسجیالجھود 

 ") 46لجنة تقصي الحقائق ("لجنة الامر الدیواني 

")، ضمن اختصاص اللجنة الدائمة العلیا 46، شكلت الحكومة لجنة تقصي حقائق ثانیة ("لجنة الامر الدیواني 2018في أیار

السلم المجتمعي، بقیادة قاضي من محكمة التحقیق الجنائیة المركزیة. وقد كلفت اللجنة، ضمن أمور أخرى، بإعداد للتعایش و

 58أن جھود اللجنة  46وأوضح رئیس لجنة الامر الدیواني  57قائمة بالأشخاص المختطفین والمفقودین وتسویة قضایاھم.

تركزت على العثور على الأشخاص المفقودین من المناطق التي كانت تسیطر علیھا داعش، بما في ذلك خلال العملیات 

شخصا مفقودا، من  59 10,402.وأفُید عن تسجیل ما یقرب من 2017و 2014العسكریة لتحریر ھذه المناطق بین عامي 

. ولا تزال اللجنة تعمل وتحاول تحدید 60) 2،969الدین () ومحافظة صلاح 2،492) والموصل (4،941محافظة الأنبار (

  .مصیر المفقودین

تفتقر  46أن لجنة الامر الدیواني  بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق / مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسانتلاحظ 

ماء الأشخاص المفقودین بغرض النظر إلى ولایة واضحة وقویة تتعلق بإجراء التحقیق، حیث تركز أنشطتھا على جمع أس

في مطالبات التعویض المحتملة وتیسیر الوصول إلى الحمایة الاجتماعیة في المستقبل، بدلاً من إعطاء الأولویة للتحقیق 

 ، التي تجتمع على من وقت لآخر، الولایة الممنوحة لھا على انھا تستبعد الاتصال46والمساءلة. وتفسر لجنة الامر الدیواني 

المباشر مع ضحایا الاختفاء القسري أو الجناة المزعومین، ولا تعمل اللجنة مع أي من المؤسسات العراقیة الأخرى، بما في 

ن یشاركان بشكلٍ فاعل في جمع أسماء الأشخاص اذلالعلیا لحقوق الانسان ومجلس محافظة الأنبار، ال العراقیة ذلك المفوضیة

ري. علاوة على ذلك، وبما أن سبعة أعضاء من اللجنة التسعة أعضاء من دوائر أمنیة، بما الذین ربما تعرضوا للاختفاء القس

الشعبي، فإن ھناك مزاعم في ذلك مركز القیادة المشتركة وجھاز المخابرات العراقیة ووزارتي الدفاع والداخلیة وقوات الحشد 

                                                           
 التابعة للأمم المتحدة"یجب ان تكتب كما یلي " اللجنة المعنیة بحالات الاختفاء القسري  56
 .2018أیار  20الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، الصادر في  46/2018 الأمر الدیوانيب  تشكّلت اللجنة  57
 .2020شباط  26القاضي حسام عبد الكریم یوسف ، بغداد ، العراق ، 46 جنة الامر الدیوانيبعثة مع رئیس للاجتماع ا 58
حتى الآن في محافظات أخرى محررة ، بما في ذلك بغداد ودیالى وكركوك أو أي مواقع أخرى استعادت فیھا القوات الموالیة  46 الامر الدیوانيجنة لم تعمل ل 59

 .من داعش لى مناطقللحكومة سیطرتھا ع
 .2020 باطش 26اجتماع عقد في  ھذه الأرقام الى البعثة خلال  46 جنة الامر الدیوانيرئیس ل قدم 60
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ذلك، حیث یتم تعیین كل من رئیس وأعضاء لجنة الامر الدیواني  تتھم اللجنة بأنھا تفتقر إلى الاستقلالیة والحیاد. بالإضافة إلى

بحكم منصبھم، فإنھم یستمرون في تحمل مسؤولیاتھم بدوام كامل في الجھات التي یعملون فیھا. كما تفتقر اللجنة إلى  46

  61الموارد الكافیة ولا تدعمھا أمانة عامة.

الى ابعد بكثیر من مسالة الأشخاص المفقودین وحالات الاختفاء القسري،  46في الوقت الذي تتسّع ولایة لجنة الامر الدیواني  

لتمتد إلى مراجعة: "النزاعات والقضایا الكیدیة للمحتجزین والأشخاص المختطفین والتوقیف الاحتیاطي والمفقودین و [إعداد] 

قق من مصیر المفقودین ومحاسبة فإن قدرتھا على التح 62قائمة بھؤلاء الأشخاص للتعرف على مصیرھم وحل قضایاھم "

 .الجناة محدودة

 التعاون مع اللجنة الدولیة المعنیة بالمفقودین

ودائرة  شؤون وحمایة المقابر الجماعیة التابعة لمؤسسة الشھداء، وقعتّ وزارة العدل دائرة 2020في شھري تموز وآب 

. ومن خلال ھذه الاتفاقیات، 63للجنة الدولیة المعنیة بالمفقودینالطب العدلي التابعة لوزارة الصحة والبیئة، اتفاقیات تعاون مع ا

ستدعم اللجنة الدولیة المعنیة بالمفقودین جھود الحكومة في الحصول على البیانات ومعالجتھا بغرض تحدید مكان الأشخاص 

لوجیا وإدارة مسرح الجریمة المفقودین والتعرف علیھم وتحسین القدرات الفنیة المحلیة في علم الآثار الجنائي والأنثروبو

وتعزیز التعاون بین أقارب المفقودین وبین العائلات والسلطات.  كما تعمل اللجنة الدولیة المعنیة المفقودین على تسھیل 

الجھود التي تبذلھا الحكومة العراقیة لتشكیل لجنة مركزیة تكون مسؤولة عن جمیع الأشخاص المفقودین بالإضافة إلى سجل 

 شخاص المفقودین. مركزي للأ

 سادساً: الخاتمة

، والمعلومات التي جمعتھا 2016تقود النتائج الواردة في ھذا التقریر، عند النظر فیھا جنبا إلى جنب مع نتائج لجنة حزیران 

العرب العلیا لحقوق الإنسان ومجلس محافظة الأنبار، تقود إلى الاستنتاج بوجود نمط من اختفاء الذكور العراقیة المفوضیة 

. واستناداً إلى تقدیرات 2016و 2015عامي  السنة على أیدي القوات الموالیة للحكومة خلال العملیات العسكریة في الأنبار

إلى تعرض أكثر أدت الاعمال التي قامت بھا القوات الموالیة للحكومة خلال تلك العملیات  تكونمتحفظة، من المرجح أن 

فتیان، للاختفاء القسري وما یتصل بذلك من انتھاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإعدام من الذكور، بمن فیھم ال 1000من 

  .والاحتجاز التعسفي والمعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة خارج نطاق القضاء والتعذیب

بالتحدیات الكبیرة وفي مجال  حقوق الإنسانبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق / مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لتعترف 

سیادة القانون التي واجھھا العراق في الماضي القریب. بید انھ، وبسبب شدة ونطاق الانتھاكات المزعومة للاختفاء الامن و

أنّھ  ق الإنسانبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق / مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوالقسري المبینة في ھذا التقریر، ترى 

على الحكومة العراقیة فتح تحقیق فوري وفعال لتحدید مصیر وأماكن وجود الآلاف من ضحایا الاختفاء القسري. وینبغي أن 

 تضمن محاسبة المسؤولین عن ذلك. 

                                                           
اللجنة الدائمة العلیا للتعایش والسلم المجتمعي " بصفتھا  أنھ في البدایة قیل للجنة أنّھا ستتلقى الدعم من " 46 جنة الامر الدیوانيالمصدر السابق ، ذكر رئیس ل 61

  العامة ، لكن اللجنة لم تتلق أي دعم من ھذا القبیل  خلال سنة وعشرة أشھر من وجودھا. كأمانة
   2018لسنة  46 لامر الدیواني ا 62
 /https://www.icmp.intمتاح على الرابط:  – 2020اب  13بیان صحفي صادر من اللجنة الدولیة المعنیة بالمفقودین بتاریخ   63
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ذلھ من جھود بالحكومة لما تب بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق / مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسانتشید   

، المكلفة بالنظر في مزاعم الاختطاف والاختفاء 46للمصالحة الوطنیة وبناء السلام، والتي تشمل تشكیل لجنة الامر الدیواني 

القضایا المتعلقة بالاحتجاز. ومع ذلك، فإنّھ بعد مرور عامین على تشكیلھا، لم تحرز اللجنة أي تقدم یذكر فیما  من وغیرھا

   .یر المفقودین أو مساءلة الجناةیتعلق بتحدید مص

بدعوة الحكومة الى الفریق  بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق / مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسانوكذلك ترحب 

لقي العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غیر الطوعي لزیارة العراق والتي من شأنھا ان تتیح فرصة أخرى للحكومة لت

 مساعدة فنیة من ھیئة خبراء تابعة للأمم المتحدة للتصدي لھذه الانتھاكات. 

حقوق الإنسان السابقة من قبل جمیع أطراف النزاع، والمساءلة عنھا، ھو أساس حاسم  وتجاوزات إن الاعتراف بانتھاكات

المتحدة لمساعدة العراق / مفوضیة الأمم  بعثة الأمملتحقیق المصالحة الوطنیة وبناء سلام مستدام. وفي ھذا السیاق، تشید 

بمشاركة الحكومة وتعاونھا مع لجنة الأمم المتحدة المعنیة بحالات الاختفاء القسري وجھودھا  المتحدة السامیة لحقوق الإنسان

عروض لتنفیذ الملاحظات الختامیة للّجنة، وخصوصا فیما یتعلق بمشروع قانون حمایة الأشخاص من الاختفاء القسري الم

  .حالیا على مجلس الوزراء

، 2016بعمل لجنة حزیران  بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق / مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسانوبینما ترحب 

فإنھا تلاحظ أنھا لم تحرز تقدما كافیا فیما یتعلق بتنفیذ توصیات اللجنة أما بخصوص تحدید مصیر ومكان وجود العدید من 

یبدو أن جھود الحكومة في ھذه المسألة مقتصرة على التحقق من أسماء . لرجال والفتیان المفقودین من محافظة الأنبارا

المفقودین ومقارنتھا مع تلك الموجودة في قاعدة البیانات الخاصة بالمحتجزین. تتطلب الاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع الأشخاص 

ومة جمیع التدابیر المناسبة للبحث عن الأشخاص المختفین وتحدید أماكنھم وإطلاق من الاختفاء القسري، أن تتخذ الحك

  .سراحھم أو تحدید مكان رفاتھم وإعادتھا. وھذا یشمل الوصول إلى أي مواقع احتجاز غیر قانونیة للتحقق من وجود المفقودین

بالتوقیع مؤخراً  مم المتحدة السامیة لحقوق الإنسانبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق / مفوضیة الأوفي ھذا السیاق، ترحب 

) وتشجع الحكومة على الإسراع في جھودھا، ICMPعلى اتفاقیات تعاون بین الحكومة واللجنة الدولیة المعنیة بالمفقودین (

بالتعاون مع اللجنة الدولیة المعنیة بالمفقودین، والرامیة تشكیل لجنة مركزیة تكون مسؤولة عن جمیع المفقودین وسجل 

 مركزي للأشخاص المفقودین ویكون متاح للعامة. 

على وجوب محاسبة مرتكبي  السامیة لحقوق الإنسانبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق / مفوضیة الأمم المتحدة تشدد 

والقوانین  ،القسريالاختفاء القسري، وفقاً لالتزامات العراق بموجب الاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع الأشخاص من الاختفاء 

العملیات . وھذا یتطلب إجراء تحقیقات فعالة في حالات الاختفاء القسري التي ارتكبت خلال الأخرى الواجبة التطبیق

العسكریة ضد داعش في جمیع أنحاء العراق، مع إمكانیة الوصول إلى الأدلة الموثقّة والوصول إلى أي مرافق احتجاز یحُتمل 

وجود اشخاص مفقودین لازالوا محتجزین فیھا. وعلى وجھ الخصوص، ینبغي أن توضح التحقیقات أساس الاحتجاز من قبل 

د وجود مراكز الاحتجاز التي یحُرم فیھا المعتقلون من حمایة القانون من أجل إنھاء ھذه القوات الموالیة للحكومة، وأن تحد

   .الحالات

بمزاعم القتل بالإضافة الى حالات الاختفاء القسري المزعومة. وعندما یعُتقد أن المفقودین قد ماتوا، یجب بذل جھود للتحقیق 

وفي حالة العثور تي حدثت فیھا الوفیات، ومكان رفات الضحایا. الوفي ذلك السیاق، یجب على السلطات تحدید الظروف 
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على شخص مفقود میتاً، یعتبر البحث منجز في حالة تحدید ھویة الضحیة بصورة لا لبس فیھا وفقاً للمعاییر الدولیة ویسلم 

  64الى عائلتھ بطریقة تحفظ لھم كرامتھم.

كذلك على أنھ وفقاً للقانون الدولي  الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسانبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق / مفوضیة وتشدد 

سنوات دون معرفة  أربعلحقوق الإنسان، فإن الضحایا وأسرھم لھم الحق في معرفة الحقیقة. لقد انتظر أفراد الأسر أكثر من 

ذي یعانون منھ، فإنھم یواجھون أیضًا تحدیات مصیر الأزواج والأبناء والآباء والأخوة. بالإضافة إلى العبء النفسي الھائل ال

وتتفاقم ھذه المشاكل   .عملیة في حیاتھم الیومیة وفي التعامل مع النظام القانوني في حین أنّ وضع أقاربھم لا یزال مجھولاً 

 بالنسبة للأسر التي فقدت مصدرھا الوحید والرئیسي للدخل. 

على تمییز الأشخاص الذین یعُتقد أنھم  46ولجنة الامر الدیواني  2016 وإذ تشیر البعثة إلى تركیز كل من لجنة حزیران

بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق / مفوضیة الأمم المتحدة ، تؤكد من الأشخاص المفقودین الاخرین على صلة بتنظیم داعش

لا یجوز الأشخاص من الاختفاء القسري " من الاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع 1الإنسان انھ تماشیاً مع المادة السامیة لحقوق 

التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التھدید باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السیاسي 

  القسري".الداخلي، أو بأیة حالة استثناء أخرى، لتبریر الاختفاء 

                                                           
 ).CED/C/2019اللجنة المعنیة بحالات الاختفاء القسري "مبادى توجیھیة للبحث عن المفقودین" (  64
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  التوصیاتسابعاً: 
 بالتوصیات التالیة:  لمساعدة العراق / مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسانبعثة الأمم المتحدة تتقدم  

 والمساءلة  اتالتحقیق

إنشاء ھیئة تحقیق قانونیة مستقلة ذات ولایة شاملة وسلطات وموارد لازمة لإجراء تحقیقات كاملة ونزیھة تسریع  •

الموالیة للحكومة حالات اختفاء قسري، وعملیات إعدام  وفوریة وفعالة في جمیع المزاعم المتعلقة بارتكاب القوات

خلال الفترة التي  خارج نطاق القضاء، وسوء معاملة وتعذیب، وكذلك الاعتقالات والاحتجاز التعسفي التي حدثت

یغطیھا ھذا التقریر. ینبغي أن تتمتع ھیئة التحقیق المنصوص علیھا في ھذه التوصیة بسلطات واسعة وقابلة للتنفیذ 

قانونًا لطلب جمیع الوثائق ذات الصلة وأي أدلة مكتوبة ومعلومات أخرى ذات صلة بالتحقیقات التي تجریھا، وأن 

تلُزِمْ على الوصول، إذا تطلبّ الأمر الوصول الى كافة الوثائق المطلوبة وأیّة أدلّة مكتوبة ومعلومات لھا علاقة 

 استدعاء واستجواب الشھود. بتحقیقاتھا. كما یجب أن تتمتع ھیئة التحقیق بسلطة

نشر نتائج التحقیقات التي أجرتھا الھیئة القانونیة المستقلة في أقرب فرصة ممكنة (یجب حجب أسماء الجناة  •

  المزعومین مؤقتاً أثناء استمرار القضایا لحمایة مبدا افتراض البراءة). 

 ونزیھةالمسؤولین ومعاقبتھم، وضمان حصولھم على محاكمة سریعة ومستقلة محاكمة بناءً على نتائج التحقیقات،  •

وفعالة وشاملة وشفافة وعادلة وفقا للمعاییر الدولیة لحقوق الإنسان، تحترم فیھا جمیع حقوق الإجراءات القانونیة 

   .الواجبة للمتھم والضحایا والشھود

تقییم المسؤولیة الجنائیة للأشخاص الذین یشغلون مناصب قیادیة التأكد من أن التحقیقات تشمل تحلیل ھیاكل القیادة و •

لتمكین محاكمة الرؤساء الذین یتمتعون بسیطرة فعالة حیث كان ھؤلاء الرؤساء على علم أو تجاھلوا بوعي 

المعلومات التي تشیر إلى أن المرؤوسین یرتكبون أو على وشك ارتكاب جریمة الاختفاء القسري وقمعوا أو فشلوا 

ي إبلاغ المعلومات إلى السلطات المعنیة لغرض التحقیق والمحاكمة، دون المساس بالمعاییر العلیا للمسؤولیة ف

 المنصوص علیھا بموجب القانون الدولي على القادة العسكریین بحكم الواقع أو بحكم القانون 

ن سوء المعاملة أو الترھیب نتیجة اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان حمایة جمیع الجھات المشاركة في التحقیقات م  •

لأي شكوى أو دلیل مقدم، وضمان عدم تمكن الأشخاص المشتبھ في ارتكابھم للاختفاء القسري من التأثیر على تقدم 

 .أي تحقیق عن طریق الضغط أو أعمال التخویف أو الانتقام

 

 وجبر الضررالعدالة  على والحصولالاعتراف 

 دولة العراقیة للناجین وأسر الضحایا، إقراراً بالمعاناة التي عاشوھا؛إصدار اعتذار عام نیابة عن ال •

 إنشاء سجل مركزي للأشخاص المفقودین على ان یكون متاح لمن الاطلاع علیھ.  •

 ضمان جعل العدالة في متناول الضحایا وعائلاتھم.  •

عش أم لا، بدلا من "شھادات الوفاة" ، سواء زُعم أنھم ینتسبون إلى داالمفقودینتقدیم شھادات فقدان لجمیع عائلات  •

 التي تتطلب إجراءات طویلة امام المحاكم. 
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تخصیص الأموال لتوفیر أشكال التعویض النقدیة وغیر النقدیة للناجین وأفراد أسر الضحایا وكذلك المجتمعات  •

 المتضررة؛

للتصدي للانتھاكات التي ترتكبھا النظر في إنشاء آلیة لتقصّي الحقائق / البحث عن الحقیقة مع مؤسسات مخولة  •

 .جمیع أطراف النزاع

 

 القانوني الإطار

مواصلة الجھود الرامیة إلى سن مشروع قانون حمایة الأشخاص من الاختفاء القسري، وتجریم ھذه الأفعال،   •

ي ذلك ومعالجة التزامات العراق بموجب الاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع الأشخاص من الاختفاء القسري، بما ف

 .الملاحظات الختامیة للجنة المعنیة بحالات الاختفاء القسري

 یضمن القانون ما یلي:  ویتعین أن

o   .تصنیف الاختفاء القسري كجریمة منفصلة بحد ذاتھا 

o .إنشاء آلیة لجمع إحصائیات دقیقة ومصنفّة بشأن حالات الاختفاء القسري 

o  لجریمة الاختفاء القسري تقع على عاتق الرؤساء أو القادة الكبار.  القانونیةالنص على أنّ المسؤولیة 

o   یجب ان تتناسب العقوبات مع جسامة الجرائم 

o جبر وتعویض وتأھیل الضحایاالوصول الى العدالة و. 

o  .تدابیر وقائیة، بما في ذلك إنشاء قاعدة بیانات رسمیة مركزیة للأشخاص المحرومین من حریتھم 

المتعلقة  وما بین الدول ختصاص اللجنة المعنیة بحالات الاختفاء القسري للنظر في الشكاوى الفردیةالنظر في قبول ا •

 .بحالات الاختفاء القسري

 إجراءات الامتثال والضمانات الاجرائیة 

إنشاء مكتب تنسیق مزود بموارد كافیة لیكون مسؤول عن التواصل بشكل استباقي مع أسر الضحایا وإبقائھم على  •

 اطلاع بأحدث التطورات فیما یخص مصیر وأماكن تواجد أفراد أسرھم وحالة التحقیقات.

 .ضمان وتیسیر امكانیة ان تكون جمیع مؤسسات حقوق الإنسان القدرة على الوصول إلى جمیع أماكن الاحتجاز •

قاعدة بیانات على وضع سیاسة وإجراءات رسمیة تتیح التسجیل المنھجي للأشخاص المعتقلین في كافة المرافق في  •

 نطاق البلد حیث یتم تحدیثھا بصورة منتظمة. 
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